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 الجمهوريــة التونسيــة 

        وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب      

 القضيـــة 36559/37336*عـدد

 1/3/2017تاريخـــه : 

  

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تحت  2016أفريل  22و6بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

   7080وعدد 7026عدد  

   عقيب   المحامين لدى الت "ه.ر" و "ر.ع" ف الاستــــــاذين : مـــن طـر

دها في شخص ممثلها القانوني )المعقب ض "ش.و.ع.و" عــــن:نيابــــة 

 (  37336في القضية عدد 

 ر""ه.في شخص ممثلها القانوني محاميها الأستاذ  "م.م.ب"  ضــــــد:

 (37336)المعقبة في القضية عدد 

 "م.ب"ه الأستاذ محامي "م.م" /2

 

الصادر  59061المدني عــدد ألاستئنافيطعنا في القرار 

 عن محكمة الاستئناف بسوسة  والقاضي نهائيا: بقبول   23/2/2016بتاريخ

 لقضاءبنقض الحكم الابتدائي وا الأصلالاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي 

 "م.م.ب"مة بها برفض الدعوى وحمل المصاريف القانونية على القائ مجددا

 تها بالمال المؤمن.طيوتخ

في  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدها

حسب محضره عـ  "ف.ع"بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ  36559القضية عدد 



 

 
2 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  2/5/2016دد بتاريخ ة12689

 من م م م ت. 185طبق الفصل  2016ماي  3والوثائق المقدمة في  الإجراءات

ة وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة لمعقب ضدها في القضي

 60180حسب محضره عدد  "ح.ع"بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ  37336عدد 

 الإجراءاتوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  2016ماي  18بتاريخ 

  من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2016ماي  23والوثائق المقدمة في 

 في حق المعقب ضدها. "ك.ش" الأستاذمن طرف 

 26/5/2016وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على المستندات المقدمة في 

ة طلب المحامي لدى التعقيب نيابة عن المعقب ضدها والرامي "م.ب" الأستاذمن 

 رفض مطلب التعقيب أصلا. 

لرمية العمومية لدى هذه المحكمة وا النيابةحوظات وبعد الإطلاع على مل

 الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والنقض والإحالة والإعفاء 

  القضية بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي  أوراقوبعد الإطلاع على 

 

 الشكــــل:مــــن حيــــث 

ة وصيغه القانوني أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب مستوفي جميع 

بوله من بعده من م م م ت مما يتعين ق و ما 175طبق القانونية طبق أحكام الفصل

 هذه الناحية. 

 

 الأصـــل:مــــن حيــــث 

التي انبنى  والأوراقحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد 

)المعقب ضدها الأول ( لدى محكمة الابتدائية  الأصلعليها قيام المدعى في 

حكما تجاريا ابتدائيا تحت عدد  "م.م.ب"ة عارضة أنها استصدرت ضد سوس

قاضي بإلزامها بأداء مبالغ مالية تم إعلامه به  13/2/2007بتاريخ  2516

 لاستخلاص  "ش.ع.ب.ت"ة بين يدي المعقول تحت يدها  قيفيوإجراء عقلة تو

ة المجراة من الدين طالبة الحكم بالتصريح بصحة إجراءات العقلة التوفيقيجزء 

 3439حسب رقيمه عدد  11/5/2009بواسطة عدل التنفيذ الصادرة عليه بتاريخ 



 

 
3 

ة لا أكثر ولا أقل ينواعتبار المعقول تحت يدها عند التخلف عن التصريح مد

 وإلزامها بأداء الدين المجراة من أجله العقلة مع أجرة محاماة والمصاريف 

دد محكمة البداية حكمها عوبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت 

قية والقاضي ابتدائيا بصحة إجراءات العقلة التوفي 8/2/2010بتاريخ  45183

ي فالمؤرخ  3439المجراة بواسطة عدل التنفيذ الصادر عليه حسب رقيمه عدد 

ة لمدعياويرفع أثارها لسلبية نتائجها وبتغريم المعقول عنه لفائدة  11/5/2000

تعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف د لقاء أ 200في ش م ق ب

 القانونية عليها  

 

 وحيث استأنفت المدعية في الأصل الحكم الابتدائي المذكور

 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف بسوسة

ي والقاطن بقبول الاستئنافين الأصل 27/4/2011بتاريخ  47132قرارها عدد 

الأصل بإقرار الحكم الابتدائي  فيما قضى به بصحة والعرضي شكلا وفي 

سلبية لقية إجراءات العقلة التوفيقية ونقضه فيما قضى من رفع أثار العقلة التوفي

خطية بإن تؤدي المستأنفة من ال "ش.و.ع.ب"نتائجها والقضاء من جديد بإلزام 

  دهاف ضوإرجاع معلومها المؤمن اليها وحمل المصاريف القانونية على المستأن

 

ي وحيث طعنت المحكوم عليها المعقول تحت يدها في القرار الاستئناف

 المذكور بالتعقيب 

ارها وحيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة التعقيب قر

 والقاضي بالنقض والإحالة  30/1/2013بتاريخ  65927عدد 

فاء ى وبعد استيوحيث أعيد نشر القضية أمام محكمة الاستئناف بسوسة ال

 الإجراءات القانونية أصدرت قرارها المشار إليه حاليا 

عقول وحيث طعنت المدعية في الأصل الدائنة العاقلة والمدعى عليها الم

 تحت يديها في الأصل في القرار ألاستئنافي في المذكور بالتعقيب 

  33559المطعن المشار اليه في القضية التعقيبة عدد 
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وما بعده من م م م ت وهضم حقوق  330ق الفصول مطعن وحيد : خر

 الدفاع والإفراط في السلطة 

 لعقلةابمقولة أن تعليل محكمة القرار المنتقد لا يستقيم لأن قضية صحة 

ظر نتصر قولئن كانت في طبيعتها قضية مدنية فهي وسيلة من وسائل التنفيذ وي

آل إجراءاتها فقط ومالمحكمة في حالة تأسيسها على الحكم في البت في صحة 

ل االبت في مبطالبه ميده أي أن المحكمة ت المال المصرح به من المعقول تح

م يده حتى ولت وفي وضعية المال المعقول المصرح به من المعقول تح العقلة

ة لعقللفت المحكمة الفصول المتعلقة باايطالب منها ذلك الدائن العاقل وقد خ

 طعونالتوفيقية وطلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم الم

 خرى فيه وإرجاع القضية لمحكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بهيئة أ

 

  37336المطاعن المثارة في القضية التعقبية عدد 

 من م م م ت  343صل المطعن الأول : الخطأ في تطبيق الف

 بمقولة أنه وطالما ثبت أن المطعون ضده المعقول عنه والمطلوب في

دأ يتعارض مع مبلا الأصل قد عين بنفسه وباتفاق خصمه محاكم سوسة فإن ذلك 

توفيقية صحة العقلة الفي من م م م ت وبالتالي فإن القيام بالدعوى  343الفصل 

من م م م ت لأن  343لفصل لخالفة محكمة المتفق عليها لا يمثل ماللدى 

ف ن مرجع نظر ترابي مختليالمطلوب قد تخلى عن فائدة الفصل المذكور بتعي

من م م م ت رفض  343وإن الحكم الإستئنافي لما رتب على مخالفة الفصل 

 الدعوى فقد أخطأ في تطبيق أحكامه 

 

 من م م م ت  14المطعن الثاني : مخالفة الفصل 

م ت  ممن م  14عملا بالفقرة من الفصل  ثبتب ضدها لم تبمقولة أن المعق

ة تحدوهي محكمة م اها بنفسهنتى عيتلدى محكمة سوسة ال افي القيام عليه اضرر

 على الدرجة مع المحكمة التي يوجد به مقره وأن الحكم المطعون فيه لما رتب

من م م م ت جزءا رفض الدعوى فقد خرق أحكام الفصل  343مخالفة الفصل 

 من م م م ت  14
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 من م م م ت  19المطعن الثالث : خرق الفصل 

د ثبت قيام ولا طعن بدون مصلحة وق لا هبمقولة أن المبادئ المستقرة أن

ى عليه لمدعان الدين سند العقلة بات بمقتضى حكم استئنافي وتم التنفيذ على مال ا

ب نقضت وطلودفعت المعقول تحت يدها المبالغ المستحقة وتكون الخصومة قد ا

ة إحالالحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه و

رى الملف على محكمة الاستئناف بسوسة لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخ

 .وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها 

ني والثا المعقب ضدها المعقول عنها عن المطعنين الأول نائبوحيث رد 

قواعد لل اويمثل استناد إجرائيمن م م م ت هو نص  343بمقولة أن الفصل 

 ثارهالعامة على القرار الاختصاص الترابي في مادة الأكرية التجارية وقد أ

  .المعقب ضده قبل الخوض في الأصل ولا يجوز التوسع في تأويل نص إجرائي 

 

 المحكمـــــــــة                        

 عن كافة المطاعن لإتحاد القول فيها  

من م م م ت أن طلب تصحيح العقلة أو رفعها  343حيث نص الفصل 

يقدم الى المحكمة التى بدائرتها مقر المدين المعقول عنه وتنسجم أحكام الفصل 

من م م م ت إذا اقتضى أن الإذن بإجراء العقلة  330مع مقتضيات الفصل 

لتنفيذي يختص به قاضي الناحية أو رئيس المحكمة ية عند غياب السند اقيفالتو

دة العامة عاقرج عن الخالراجع لدائرتها مقر المدين ويتبين منها أن المشرع لا ي

بالفصل من م م م ت فالمدين المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته 

ردت لدى محكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو المختار ولذلك وخلافا لما و

من م م م ت لا تندرج في باب الاختصاص  343بالمطاعن فإن أحكام الفصل 

يجوز الاتفاق على مخالفتها  الذيالحكمي وإنما هي من الاختصاص الترابي 

مثلما ذكر وقد  30لكونها تندرج في القواعد العامة للاختصاص الترابي بالفصل 

اضاته بمحكمة قريبة منه شرعت أحكام الفصل للتسيير على المطلوب التي تتم مق

تهم النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها هذا  ولذلك فهي تحمي الأطراف ولا

من جهة ومن أخرى وأن كان الاختصاص الترابي في بعض الصور يهم النظام 
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العام ويخضع لاستثناءات من الاختيار الممنوح المطلوب فإنه مشترطا أولا 

دة الإجرائية بحسن الفصل في النزاع وثانيا بثبوت ط القاعبربحسن سير القضاء 

تخلي المشرع عن معيار مقر المطلوب في تحديد مرجع النظر الترابي لتعويضه 

مرفق العدالة وراعية لحسن لكمكان العقار فتصبح القاعدة منظمة  أخربمعيار 

 عليهما الصبغة الآمرة ويتعين على المحكمة أثارتها من ضفيسير القضاء لما ي

 .تلقاء نفسها 

 من قاعدة الاختصاص الترابي ذلك 343وحيث لم يخرج المشرع بالفصل 

ة أن مقاضاة المعقب ضده كمدين معقول عنه لا تتصل بحسن سير مرفق العدال

نها عولانتظم مرفق العدالة وإنما هو حماية لمصالح خاصة ثبت تخلي الأطراف 

محاكم سوسة للبت في بموجب عقد مبرم بينهما والذي حدد فيه اختصاص 

 النزاعات الثانية 

من م  343وحيث ان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد فيه خرق للفصل 

 م م ت واتجه معه نقض القرار المطعون فيه 

  

 ولهـــذه الأسبـــاب                             

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار 

 فيها فيه  وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسوسة لإعادة النظرالمطعون 

من من جديد بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنتين من الخطية وإرجاع معلومها المؤ

 .اليها

عن الدائرة  2017مارس  1وصدر القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

 ارينالمستشالثالثة مدني المتآلفة من رئيستها السيدة شادية الصافي وعضوية 

ين الأمبالسيدتين مفيدة الطلحاوي وآمال العباسي وبحضور المدعى العام السيدة 

 وبمساعدة كاتب الجلسة السيد حبيب التلمودي  

 

 في تاريخـــــه وحـــرر                                                      
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